كان كلامنا المتقدم في ما إذا تعارض الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي، وقلنا، وحطوا بعد والعموم الشمولي، الإطلاق البدلي والعموم الشمولي، لأنه يصلح تعارض الإطلاق البدلي مع العموم والإطلاق الشمولي،كلاهما يعني نفس البحث فيها نفسه...
وقلنا إن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قال: بترجيح الإطلاق الشمولي، حتى يتضح لنا مراد الشيخ (يرحمه الله)...

....

الآن نشرحه، آتي بمثال...

...

مبتدع، لأن هو طبعا اشلون يجيء؟ على رأي الأصوليين، موب على رأي، يعني موب اللغة، يعني يستنبط من اللغة، مستنبط من اللغة، الآن أشرحه، مر علينا كلام المحقق النائيني اشلون نحن مانقدر نتمسك بالعموم إلا بعد إجراء شنهو؟ هذا المراد به هنا، يعني هذه استنباطات من اللغة ـ إذا صح التعبير ـ أحسنت على هذه الإضافة، ولذلك قلنا أحسن أن نأتي بمثال، شنقول مثلاً؟ يأتي هكذا يقول: أكرم العالم، العالم واضح، نحن عندنا الألف واللام اش قلنا؟ نستفيد منها الدلالة على العموم، بس اش قال المحقق النائيني؟ أن استفادة العموم موقوفة على إجراء مقدمات الحكمة في مدخول الألف واللام، بمعنى، مر علينا هذا توه، بمعنى أن هناك إطلاقاً شمولياً، يعني يشمل جميع وجملة العلماء، هذا الذي قلنا مستنبط، إطلاق شنهو؟ شمولي، فيما بعد جاء، وهذا نقدر نخليه مقدم ونقدر نخليه مؤخر، فيما بعد هكذا جاء: ولا تكرم أي فاسق، أو خلينا: لا تكرم أي فاسق، وأكرم العالم، جاء بعد هذا أكرم العالم، كيفنا نحن، نقدر نخلي هذا قبل، ونقدر نخلي هذا بعد، هو المثال الذي جاء به خلاه بعد، بس ما يفرق الحال، حسب الأبحاث التي مرت عندنا الحال لا يفرق، وأمس أنا تتذكرون يعني جئت بالعموم الشمولي والإطلاق الشمولي، لأن المقصود منه واضح على رأي النائيني، واضحة؟ 
طيب إذا جاءنا هذا المثال، واضح أنه عندنا مصداق عالم من العلماء، ما شاء الله عليه في علمه، خريت صناعة كما يقال، بس هم ما شاء الله، ما يقال ما شاء الله عليه، حسبي الله عليه يقال في فسقه لا يشق له غبار، وذاك شيقولون؟ جاءنا: ولا تكرم أي فاسق، وهنا اجتماع لهما، واضح الإطلاق الشمولي اش يقتضي؟ وجوب الإكرام لهذا العالم، والإطلاق البدلي شيقول؟ عدم وجوب إكرامه، يعني حرمة الإكرام، هنا شيقول الشيخ الأعظم (يرحمه الله)؟ يقول واضح عندنا مثل ما تقدم على مبناه، صحيح هنا إطلاق مع إطلاق، بس هذا الإطلاق هذا الموجود هنا الإطلاق الشمولي، ترى فيه شمة من العموم، فشمته العمومية تقتضي التقديم، شمته العمومية اش تقتضي؟ التقديم، بمعنى هناك ما يستدعي الترجيح لجعل الماصدق المختلف في اندراجه تحت أحد الإطلاقين يرجح اندراج هذا العالم الفاسق تحت وجوب الإكرام...

...

لا، هذا واحد فيه (أي) الآن نشرح...

....

أحسنت، هذا كلام الماتن الذي أنت جبته، هذا كلام الماتن، هذا كلام الماتن كما سوف يأتينا...

فإذن شيقول الشيخ الأعظم (يرحمه الله)؟ يقول دائماً الشمول يتقدم على البدلية، ليش؟ لوجود حكومة، ونحن اش قلنا في بحث الحكومة المتقدم؟ قلنا إن الحكومة وإن كانت ضعيفة فهي قاهرة للمحكوم، بما أنه هنا ماذا؟ الإطلاق الشمولي فيه جنبة حكومة، فواضح أنه يتقدم على الإطلاق البدلي، هذا خلاصة كلام من؟ الشيخ الأعظم (يرحمه الله).

الآن نجيء إلى إشكال الشيخ الذي هو إشكال الماتن، يقول: تعال إلى العدل الثاني الذي هو الإطلاق البدلي، لما جاء: ولا تكرم أي فاسق، صحيح نحن اش قلنا؟ قلنا إن هذا الإطلاق المفروض أن يشمل أي فاسق فاسق، و الشيخ الأعظم يقول: لا، ذاك أقوى، وبقوته ففيه حاكمية، نحن نقول له: من أين جاءت هذه الأقوائية، هذا الماتن يقول، مع أن دلالة هذا الإطلاق على جميع الأفراد متساوية، كما هو واضح، فدلالة ولا تكرم أي فاسق على المصداق المختلف فيه، خصوصا إذا استفدناها من اللفظ وجعلنا (أي) أيضا فيها شمة، فتكون ماذا؟ الشمة مقابلة للشم، أو قولوا الحيثية مقابلة للحيثية، فأنى  لك يا شيخنا الأعظم أن تقول بحكومة أحدهما على الآخر؟ ما تقدر، واضحة الفكرة لنا؟ يعني هنا يقول الماتن الصحيح وجود تساوي، لأن كلاً منهما فيه ما يدلل على الاستيعاب لجميع الأفراد، هذا بادئ ذي بدء، بس يتراجع عن رأيه في نهاية المطاف، راح يتراجع الماتن عن رأيه، في مقام المناقشة يقول هذا، بس سيأتينا في نهاية المطاف يرجح هذا الشيء، فيما بعد أيضاً يقول: نعم، قد يدعي مدع، أي مدعي، قد يدعي مدعٍ أن الإطلاق الشمولي فيه إحراز للدلالة على الألفاظ بالأصل، وذيك الدلالة على الألفاظ كما مر علينا، السكوت، ذيك دلالة سكوتية، يعني بإجراء مقدمات الحكمة، فإذا ادعى أن العقل دال على ذلك شيصير؟ يقول واضح، هذا ما تجيء حكومة الشيخ، يجيء أن هذه المصداق الذي كلاهما ينطبق عليه شيصير؟ يصير دلالة نعم أكرم العالم على هذا المصداق، شيصير؟ دلالته بالورود، لأنه ينفي كون العالم الفاسق موضوعا لقولنا ماذا؟ ولا تكرم أي فاسق، أصلاً ما يشمله، يرفع كونه موضوعاً، واضحة لنا شيقول الماتن؟ إذا استفدنا ذلك، بعدين فيما بعد الماتن يقول: هذا البحث ينبغي أن يعطى، أن نعطيه شيئا من البيان وأن نزيد هذا البحث شيئاً من الإيضاح، لأنه بهذا المقدار لا يتجلى لنا المطلوب، إيتنا ببيانك أيها المحكم، يقول البيان التالي: اسمعوا وعوا البيان التالي، شوفوا البيان، يقول شوف: نحن عدنا إطلاق بدلي، ولما نقول هكذا: ولا تكرم أي فاسق، إذا نريد به، شنهو هذا لا تكرم أي فاسق؟ إن الملاك هو الفسق المنطبق على أي فرد فرد، وأنه لا مرجح، سواءً، يعني أدنى درجات الفسق توجب حظر الإكرام عن هذه الطبيعة، فمن الواضح عندنا والبين لدينا أن الإطلاق البدلي في رتبة الإطلاق الشمولي، كلاهما في نفس المرتبة، واحتياج أن نرجح أحدهما على الآخر، هذا يحتاج إلى مرجح، والصحيح أنه يوجد تعارض في هذا المصداق، تعارض، بمعنى أن المصداق فيه ما يقتضي وجوب الإكرام، والدليل دال على ذلك، عالم، وفيه ما يقتضي الحرمة، لأنه فاسق، فاحتياج تقديم أحد الإطلاقين على الإطلاق الآخر نحتاج إلى حيثية جديدة، إلى ما يبرره...
وإن أريد أن المسألة مثل مانقول، تحتاج إلى شنهو؟ إلى شيء من التدقيق وإمعان النظر، وشنقول؟ نقول الفسق في كل فرد، صح يقتضي حرمة وجوب الإكرام، لو لم يوجد مانع من وجوب الإكرام، وبما أنه الأفراد قد تختلف، هذا صحيح عنده الفسق، لكن بما أن عنده العلم، فعلم به الشفاعة، العلم، واضح، يعني العلم يمنع من تأثير مقتضي الفسق في حرمة وجوب إكرامه، باعتبار وجود المزاحم، الذي يزاحم، يعني نحن في الحقيقة كأننا نقول بالتزاحم ههنا مو بالتعارض، وقلنا مر عليكم تتذكرون، أنه في بعض الأحيان مصداق واحد يصدق عليه التعارض تارة والتزاحم تارة أخرى، هنا المصداق العالم الفاسق الذي يندرج تحت أكرم العالم ولا تكرم أي فاسق، ممكن أن نقول بمزاحمة العلم للفسق، واقتضاء العالم مانعية تأثير الفسق في حظر وجوب الإكرام، يعني بمعنى أن هذا مانع خارجي، الأصل أن نحن يحظر علينا، محظور وجوب إكرامه، ولكن لوجود المانع الخارجي، هذا الحظر لم يؤثر، فوجب إكرامه، والخلاصة: أن هذه المسألة أو هذا المورد يكون بإمعان النظر، قد يقتضي ترجيح العموم الشمولي على الإطلاق البدلي باعتبار أن العام الشمولي يزاحم الإطلاق البدلي مزاحمة خارجية كما عبر الماتن، بس يقول هذا بحث خارج عن محل كلامنا، يعني كأنه الترجيح لا يرجع إلى حاق اللفظ من الإطلاقين، وإنما يرجع إلى وجود المانع الخارجي، ثم يقول: وفي نهاية المطاف، كأن من أورد هذا البحث اختلط عليه مبحث التعارض بمبحث التزاحم، فلم يفصل في البين، ويشرح لنا المسألة بلا ميل، يعني ما قال أنه تارة المسألة تندرج تحت باب التعارض وأخرى في باب التزاحم، فإن تساويا تزاحما، وإن رجح أحدهما أو إن لم نعرف رجحان أحدهما على الآخر، تعارضا يعني، إن تساويا تعارضا، وإن نحن عرفنا وجود الملاك بس ما نعرف الراجح منهما، شيصير؟ تزاحم، يعني مثل إنقاذ الغريق ـ إذا صح التعبير ـ كلام الملاكين موجود، ونرجح أحدهما بالمرجح الخارجي.
ثم يقول: ولعل ما أوردناه من حيثية بحثية في المقام هي التي اقتضت، أو التفت إليها الشيخ بعمق وجدانه، باعتبار، في بعض الأحايين أنت ما تتوجه إلى الأمور توجها ظاهرياً حقيقيا، ولكن عمق الوجدان لك، يصير كأنك تلتفت إلى مناسبات الحكم والموضوع، فلعل الشيخ الأعظم التفت إلى ما أورده المحكم من وجود هذه الحيثية، أن هناك مزاحما خارجيا يمنع  من تأثير الإطلاق البدلي ويقتضي تقديم الإطلاق الشمولي، وإلا إذا اقتصرنا على الأمرين سنجد التساوي في البين، يعني أحدهما لن يرجح على الآخر أبداً، كلاهما شيصير؟ في مرتبة الآخر من دون أن يرجح أحدهما على الآخر.

خلصنا الآن من مناقشة كلام الشيخ الأعظم في نظر الماتن، الآن نأتي بدليل رقم اثنين، الذي هو في الحقيقة تكرار لروح المطالب السابقة، ما راح نجد فيه شيئاً جديداً لو أمعنا النظر وأجلنا الفكر، لكن ممكن بعض الحيثيات يختلف فيها، شيقول هذا؟ شوفوا شيقول، يقول: عندنا دليل يقتضي الترجيح للإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، ليش؟ شوف شيقول، الإطلاق الشمولي انحلالي، يعني يشمل الأفراد مباشرة، دلالة عبرنا عنها بالدلالة المباشرية، يعني تعبيرنا الحديث دايركت من دون لف ولا دوران، فهي تدل على الأفراد دلالة مباشرة، بس تعال للإطلاق البدلي، نحن متى نقول إنه يدلل على كل فرد فرد؟ نقول: واحد، لأن جميع الأفراد متساوية، اثنين، هناك إجراء لمقدمات الحكمة، لو كان يريد أحد الأفراد بعينه لوجود رجحان فيه لأبانه، عدم بيانه دليل لعدم إرادته، شف اشلون..
....

هذا قلنا، ولا تكرم أي فاسق، هذا بدلي، وذاك: أكرم العالم، يشمل كل عالم مباشرة، هذا مثالنا أكرم العالم، ولذلك جبنا قلنا على رأي النائيني مدخول (ال) هذا ما تقدر تجري فيه العموم إلا بعد إجراء مقدمات الحكمة في الإطلاق.

الآن يقول عرفنا وجود مرجح للإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، ماهو هذا المرجح؟ أن الدلالة الدالة على استيعاب الأفراد دلالة مباشرة، وتلك الدلالة دلالة غير مباشرة، أنا أعبر كذا حتى يصير المطلب أوضح من تعبيره، لأن الماتن اشوية تعبيراته اشوية فيها شيء من الإغلاق، تعبيرات علمية بحتة، ونحن نعبر شنهو؟ تعبيرات فيها شيء من العامية ـ إذا صح التعبير ـ حتى يصير المطلب أقرب، واضحة لنا الفكرة؟ ممكن أن تقول إن تعبيرات الماتن أدق وتعبيراتنا أوضح، هو يتسم بالدقة ونحن شنهو؟ بالوضوح.

الماتن يقول: حتى ما أورد من هذا البيان أنا لا أقبل به كصاحب المحكم، ليش؟ يقول صحيح أنك تقول هناك دلالة مباشرة، وهناك دلالة غير مباشرة، لكن من قال لك أن الدلالة المباشرة تكون أقوى من الدلالة غير المباشرة؟ هذا أول الكلام، كم وكم عندنا أشياء غير مباشرة تكون الدلالة فيها أوضح وأقوى وأعظم من الدلالة المباشرة، فيقول هذا لا يزيد البيان وضوحاً، المدار على قوة الظهور في أحدهما، إن كان أحدهما أظهر من الآخر فهو المقدم، والأضعف هو المؤخر، عرفنا شيقول؟ المقدم هو الأقوى حتى وإن كان في أحدهما دلالة مباشرة، والآخر دلالة غير مباشرة، لأنه بمجرد التنافي في الماصدق، أحدهما يقتضي وجوب إكرامه، والآخر حرمة الإكرام، لابد أن نحتاج إلى أن نرجح أحدهما على الآخر، نعم يقول: نسلم، لو افترضنا أن دلالة الدليل الأول الذي هو الإطلاق الشمولي تقتضي سعة الدائرة، وذيك تقتضي ماذا؟ ضيق الدائرة ودلالتها على سعة الدائرة تحتاج إلى قرينة خارجية، قد نقول: ولكن بما أن الإطلاق البدلي كما أوضحنا هو بنفس سعة الإطلاق الشمولي، فاحتياج تقدم أحدهما على الآخر لابد من مرجح، وبما أنهما يتساويان في البيان يقول الماتن، فما نستطيع ترجيح أحد الإطلاقين على الآخر، طيب..

 الدليل نمرة ثلاثة، شوفوا هذا الدليل نمرة ثلاثة جميل، الدليل نمرة ثلاثة، هذا الدليل نمرة ثلاثة تقدم عندنا في مطاوي الكلام، لكن يريد الماتن أن يذكره على حدة، لأنه يجد فيه ما يصلح لأن يكون دليلا...

يقول: الإطلاق البدلي اش يتوقف عليه؟ يتوقف في دلالته على أفراده على عدم وجود المانع، الإطلاق البدلي يتوقف في دلالته على عدم وجود المانع، وقد مر علينا صلاحية أن يكون  الإطلاق الشمولي مانعاً، مر علينا هذا وإلا ما مر؟ شوفوا الإضافة التي تخلي هذا الدليل رقم ثلاثة على حدة، فلو قلنا بتوقف دلالة الإطلاق الشمولي على الإستيعاب على عدم مزاحمة الإطلاق البدلي شيصير؟ يصير دور، يعني كل منهما إنما يدلل على الاستيعاب والشمول لأفراده بماذا؟ بعدم مزاحمة الآخر له، نحن قلنا المزاحمة من أين جاية؟ من الإطلاق الشمولي بس، فلو قلنا بعد فيه مزاحمة في الإطلاق البدلي شيصير؟ يصير دور، وبما أن الدور باطل، فنعرف أن المزاحمة جاية فقط من طرف واحد، وهي شنهو؟ الإطلاق الشمولي يزاحم الإطلاق البدلي، حتى ننفي الدور، وإذا نفينا الدور، أصبح لدينا المقدم هو المزاحِم، والمؤخر هو المزاحَم، عرفنا هذا الدليل؟ هذا مر في مطاوي، بس أضفنا عليه الدور بس، وإلا هو الدليل الذي مر في ثنايا ومطاوي الكلام، ما أدري في رقم واحد أو رقم اثنين، بس جبناه، بس أضفنا له إكمالة بس، هي إكمالة الدور كما هو واضح، يعني ذاك لو جبت الدور، نفس الشيء مافيه شيء جديد، بس لماذا عزله؟ لهذا الدور فقط، على كلٍ...

الماتن يقول حتى بهذه التتمة أيضاً، حتى بهذه التتمة أنا لا أقبل رجحان الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، وأراهما في مرتبة واحدة يقول، ليش؟ لأن كلاً منهما له صلاحية أن يزاحم الآخر، إذ المرجع لكل منهما هو الظهور اللغوي، فإذا كان كل منهما بنفس الظهور، كان له صلاحية مزاحمة الآخر..
ولا نستطيع تقديم أحدهما على الآخر إلا بوجود قوة لظهوره تقتضي أن يتقدم على عدله، وبما أننا ما وجدنا ههنا قوة تقتضي تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، فالمرجع نقول إما أن يتساويان، يصير إبهام في المسألة نرجع إلى الأصول العملية، أو نحن بشم الفقاهة نرجح أحدهما على الآخر، فنعمل به، كما رجح الشيخ مثلاً الإطلاق الشمولي، يرجع له هو كفقيه، فيقول بوجوب إكرام هذا العالم ونحن قد نقتضي معاكسته، عكسه، شنقول له؟ نقول له: يحرم إكرام هذا العالم الفاسق، يعني فتوانا تختلف وإياه، والخلاصة يقول الماتن: من خلال هذه البحث اتضح أن هذه الأدلة الثلاثة نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة ثلاثة، ما أوصلتنا إلى شاطئ الأمان، ولا قربتنا من ساحل النجاة، ولا اقتضت تقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، لأنها أرجعتنا إلى المربع الأول، فنقول بضرس قاطع جازمين: أنه نرجع إلى الأقوى منهما، بس الماتن فيما بعد، في نهاية المطاف يختم بهذه الخاتمة، يقول: بس أنا ما أستبعد أن الكلام، ما أستبعد، نفي البعد اش معناه؟ الترجيح ههنا، ما أستبعد أن يكون الكلام الذي قاله الشيخ في رجحان الإطلاق الشمولي أقوى، ليش؟ يقول شوف النكتة، الحيثية، النكتة يراد بها الحيثية هنا، شوف النكتة: نحن عندما ننظر إلى الإطلاق البدلي نشوف تسامحاً في نسبة الحكم إلى أي واحد واحد، فيه تسامح، فيه شيء من التسامح، يعني هو عندما يقول لك: ولا تكرم أي فاسق، ش التسامح؟ يعني ما نص على فاسق بحد ذاته، نحن استفدنا هذه النصية، يعني فيه شيء من المطاطية، لو أراد أن يقول لنا مثلاً شنهو؟ بحرمة إكرام جميع الفساق، اش كان يقول لنا؟ يقول الفسق وحده مانع من وجوب الإكرام، ويحرم عليك إكرام كل فاسق فاسق، شف شيصير النصية؟ بس لأنه يقول: ولا تكرم أي فاسق، تجيء أنت، نعم بإجراء مقدمات الحكمة والدلالة السكوتية، وما أدري، فيه شيء من الضعف في الخطاب، بخلاف ذاك، الذي فيه قلنا استيعاب وقوة ومتانة، كأنه تنازل عن رأيه واتبع الشيخ ههنا، بس نحن نرى أن رأي الماتن الأول هو الأصح، ورأيه الثاني الذي تنازل فيه هو الأضعف، يعني الصحيح ما قاله أولاً، أنه أصلاً، هذه أي...

...

أقوى، ايه، ,هذه الصحة بمعنى الأقوائية، عرفنا اشلون، أقوى...
وبعبارة أخرى: نحن، يقول حتى يرجح هو يتمم المطلب، يقول: نحن عندنا ما يقتضي ترجيح الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي ورفع اليد عن إطلاق المطلق في الإطلاق البدلي والتمسك بالاستيعاب والعموم للإطلاق الشمولي، هكذا يقول، على كلٍ..

لكن بعد يقول وهذا أيضاً فيه شيء من التأمل، يعني يقول: بالرغم أني أميل لما قاله الشيخ، ولكنه قد من يمعن النظر يجد فيه شيء من التكلف، يعني ما توصل إلى هذا المطلب بشيء فيه دافعية وقوة ذاتية ديناميكية، كما نعبر بالتعبير الحديث، احتجنا إلى لملمة بعض الأفكار وإضافة بعض الحيثيات، فهذا الاستظهار لا يخلو من تكلف يقول الماتن، وعلى كلٍ، المدار على قوة الظهور، فإن استطعنا أن نحكم جازمين بقوة ظهور الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، فما وراء عبادان قرية، وإن لم نستطع فيرجع إلى ذوق الفقيه، شفنا بعد هذا البحث الدقيق، يعني الماتن ما وصل إلى نهاية المطلب، ولكن يعني بقيت المسألة فيها شيء، يشوبها شيء من الغموض ويعتريها شيء من الإبهام كما هو واضح.

تطبيق: 
والذي ينبغي أن يقال : حكم العقل بالتخيير بين الأفراد في مورد الإطلاق البدلي، إن أريد به التخيير بلحاظ امتثال التكليف الذي تضمنه الإطلاق، لوفاء كل فرد بغرضه وملاكه...

الإطلاق البدلي الذي قلنا: ولا تكرم أي فاسق..

 فهو لا يحتاج إلى أزيد من تعلق التكليف والغرض بالطبيعة غير المقيدة، كالإطلاق الشمولي...

يعني يقول في نفس المرتبة ترجيح الشيخ لا معنى له...

، لوضوح تحقق الطبيعة التي هي موطن الغرض بكل فرد فرد، وهو مستلزم لتساوي الأفراد في الوفاء بالغرض، ولا وجه لتقديم الإطلاق الشمولي عليه في فرض التعارض في المصداق، المصداق ما يقتضي أن يكون يندرج تحت الإطلاق الشمولي ويخرج عن كونه مصداقًا للإطلاق البدلي.

وإن أريد به التخيير بلحاظ الموانع الخارجية، هذا الذي قلنا يصلح مانعاً، وتالي جبناه وأضفنا له شنهو؟ الدور إذا تتذكرون...

 حيث قد يمنع العقل من الامتثال ببعض الأفراد ـ مع وفائه بغرض التكليف ـ لابتلائه بمزاحم، تكليف آخر مزاحم، فهو لا يتوقف على إحراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض...

كل فاسق فيه غرض الحرمة، يقتضي شنهو؟ أن ينتهي المكلف عن إكرامه ـ الذي هو مقتضى الإطلاق ـ بل لا ينفع فيه ذلك، بل على إحراز عدم المانع الخارجي المذكور...

وقلنا المانع شنهو؟ وجوب إكرام العالم لعلمه، يعني يمنع من تأثير الفسق لحرمة إكرامه...

بل لا ينفع فيه ذلك، بل على إحراز عدم المانع الخارجي المذكور ـ وهو التكليف المزاحم ـ في بعض الأفراد، والإطلاق الشمولي إنما يمنع من ذلك وينهض بإحراز المانع الخارجي المذكور في فرض حجيته، لعدم التكاذب بينه وبين الإطلاق البدلي...

لأنه منع من تأثير الإطلاق البدلي، حطوا كذا حتى يصير المطلب أوضح...

مع تحقق التزاحم بين حكميهما، حيث يتعين حينئذ متابعة حكم الإطلاق الشمولي لو كان إلزاميا وامتثال حكم الإطلاق البدلي في غير مورده، يعني لا تكرم بقية الفساق، بس هذا يجب إكرامه لعلمه....

لكنه خارج عن محل الكلام، لوضوح أن الكلام في تعارض الإطلاقين، إيه، نحن كلامنا شنهو؟ في التعارض، لأنه قلنا جاءتنا قرينة منفصلة، عندنا مثلاً شنهو؟ أولاً جاء، شنهو؟ إطلاق شمولي وتالي جاء إطلاق بدلي، أوبالعكس، بعد سنتين جاء، شنسوي هنا؟ لابد أن نجري هذا التحكيم الذي أوردناه، ونناقش هذه الأدلة واحداً واحداً...

بل هو لا يناسب فرض كون الإطلاق الشمولي قرينة على البدلي، هذا لما يجيء الإطلاق الشمولي فيما بعد، يصير قرينة منفصلة، لوضوح أنه لابد في القرينية من منافاة مفاد القرينة لمفاد ذي القرينة البدوي، بحيث توجب صرفه عن ظاهره..
فنتمسك بالإطلاق الشمولي لأنه جاء فيما بعد مثلاً، ودائماً عندهم قاعدة تتقدم القرينة على ذيها...
ولعله هو المنشأ لما ذكره الشيخ من أن الإطلاق الشمولي حاكم على البدلي، مع التسليم بانعقاد ظهوره في حدّ نفسه، لأنه قلنا ظل سنتين، بقي سنتين، تالي جاء الإطلاق الشمولي...

 لكون القرينة منفصلة بأن يكون ناظرا للحكومة في مقام العمل والامتثال في فرض التزاحم، لا الحكومة بين الأدلة التي نحن حملنا عليها كلام الشيخ، يعني اش يقصد من الحكومة؟ تقديم ذي القرينة على ذيها، مو الحكومة التي نحن قلنا إياها، يعني أمر عرفي هذا، بالقوة الدلالية كأنه يقصد هكذا...

وإلا فهو مناف لما سبق منه من أن القرائن المنفصلة تمنع من تمامية مقتضي الإطلاق.

هو يعني الشيخ رغم أنه متقدم على النائيني، بس يميل إلى ما قاله النائيني، يعني كأنه فيه شيء من الميلان.

هذا، ولو أريد من تساوي الأفراد في الغرض المستتبع للتخيير تساويها في مرتبة منه، بحيث لا يتأكد الغرض في بعضها فلا ينهض كلا الإطلاقين بإحرازه لعدم توقف التخيير والسعة في مقام الامتثال عليه، كما هو واضح، لأنه قلنا في مرتبة واحدة، بل يبقى مع اختلاف الأفراد في مراتب الفرض بلحاظ اشتراكها في أصله، ولا أثر للتأكيد في بعض الأفراد إلا أفضليتها..
هذا الفرد صح هو فاسق، ذاك عالم، بس ذاك بس فاسق وما عنده علم، صح أفضل، بس من قال لك هذه الأفضلية تقتضي التقديم لوجوب الإكرام؟ يعني نحن نحتاج إلى استظهار...
لكن الظاهر عدم إرادته له، وإن أوهمه كلام بعض من تعرض لما ذكره.

المرجح قلنا نمرة اثنين: أن الإطلاق البدلي يقتضي رفع اليد عن بعض مدلول الإطلاق الشمولي، وهو حكمه الانحلالي الثابت في المجمع، أما الإطلاق الشمولي فلا يقتضي رفع اليد عن شيء من مدلول الإطلاق البدلي، إذ مدلوله حكم واحد ثابت في الأفراد على البدل، الذي أنا عبرت فيه قلت أوضح، تتذكرون؟ قلت يعني فيه دلالة مباشرة على الأفراد، وذيك دلالة غير مباشرة، حطوا كلامي يصير أوضح من كلام الماتن...

بل غاية ما يقتضي تضييق دائرته بعد سعتها.

وفيه أنه بعد فرض التنافي بين سعة دائرة حكم الإطلاق البدلي، وثبوت حكم الإطلاق الشمولي في مورد الاجتماع يتحقق التعارض بينهما، والمدار في تقديم أحد المتعارضين على قوة الدلالة، لا سنخ مدلوله...
يعني نحن نرجع إلى الاستظهار من الألفاظ، وما علينا غير ذلك...
نعم، لو افترضنا عدم استفادة سعة دائرة الحكم من نفس الإطلاق البدلي، بس قلنا فيه ما يدلل على السعة، عندما يقول: ولا تكرم أي فاسق، يعني أي فاسق ينطبق عليه هذا الحكم، أي فاسق، صح؟ مثل أكرم أي عالم، أي عالم ينطبق عليه هذا الحكم...

 بل من أمر آخر، كان الإطلاق الشمولي مصادما لذلك الأمر لا للإطلاق البدلي...

يعني إن قلنا فيه مرجح خارجي يقتضي هذا المرجح الخارجي تحكيم الإطلاق الشمولي، هذا بها ونعمت، وإلا فبها وبئس، ما تقدر ترجح يعني، ما فيه دليل...

 لا مجال لذلك، لأن فرض تعلق الحكم بالماهية غير المقيدة ـ الذي هو مفاد الإطلاق البدلي ـ يقتضي سعة الدائرة لشمولها لجميع الأفراد على حد سواء.

كما أنه لو افترضنا عدم التنافي بينهما كان المورد من صغريات التزاحم لا التعارض، هذا فيه ملاك وجوب الإكرام، وفيه ملاك حرمة وجوب الإكرام، هذا الفرد الذي يندرج تحت الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي.

الثالث : أن حجية الإطلاق البدلي تتوقف على عدم المانع في بعض الأفراد عن التخيير العقلي، والإطلاق الشمولي صالح للمانعية، فلو توقفت صلاحية الإطلاق الشمولي على كونه غير مزاحم له، الإطلاق البدلي شيصير؟ صور دور، الموقوف عليه هو الموقوف عليه، وما يصير هذا...

 للمانعية على وجود الإطلاق البدلي لدار.

وفيه : أن التخيير العقلي إذا كان متفرعا على تساوي الأفراد في الوفاء...

من قال لك أن نحن نأخذه بهذا اللحاظ؟ حتى نقول، هذا نحن قدمناه، فقلنا يتوقف عليه، غيرنا قد يعكس القضية، فيصير الدور من الطرف الآخر.

الذي هو مقتضى الإطلاق، فلا يرتفع إلا بسقوط الإطلاق عن الحجية والإطلاق الشمولي إنما يصلح للمانعية من حجية الإطلاق البدلي بلحاظ التعارض بينهما، وهو يقتضي صلاحية كل منهما للمنع من حجية الآخر، بالخصوص إذا قلنا إنهما في رتبة واحدة، نعم لو قلنا ذاك مقدم يصير هذا يجيء إشكال الدور، يعني قدمنا، يعني لابد أن نرجح أولاً حتى يجيء إشكال الدور، إذا ما رجحنا اشلون يجيء إشكال الدور؟ هما في رتبة واحدة، أحدهما غير متوقف للآخر، ولو قلنا دور، هذا شنهو دور الذي يقولون، هذا شنهو؟ هذا دور أو موب دور؟ كل منهما وقف على الدور، معي هذا، لا بأس به، دور معي، مو هذا الدور الذي يقتضي تقدم أحدهما على الآخر في الوجوب، يعني كل منهما فيه مقتضي ما يستدعي الحجية، قابل، واضحة لنا الفكرة؟
ولذلك يقول: 
نعم، لو كان التخيير العقلي مقتضى أصل آخر من دون أن يستند لمفاد الإطلاق تعين مانعية الشمولي عنه، لوروده عليه، كما سبق. لكن سبق المنع من ذلك.

كما أنه لو فرض عدم التعارض بين الإطلاقين، بل التزاحم بين حكميهما كان حكم الإطلاق الشمولي الإلزامي مانعا من العمل على طبق حكم البدلي في مورد الاجتماع، وقد سبق أنه خارج عن محل الكلام.

وبذلك ظهر أن هذه الوجوه الثلاثة ترجعنا إلى نفس المربع الأول...
وعليه لم يتضح وجه تقديم الإطلاق الشمولي الذي قاله الشيخ على الإطلاق البدلي، بل المدار في التقدم على قوة الظهور لحل أحدهما على الآخر.
نعم، هذا الذي قلنا اشوية يعني ضعف عزمه، ضعف عزمه، لو بقي على رأيه لكان هو الأحسن والأقوى، لأن رأيه ذاك الذي تقدم هو الأقوى..
نعم، لا يبعد كون الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي، لأن التسامح في نسبة الحكم البدلي للماهية بلحاظ ثبوته لها في الجملة أقرب من التسامح في نسبة الحكم الشمولي، عرفنا اشلون الأقربية هنا؟ هذه أقربية عامية، مو مستندة إلى الظهور، نحن نقول لأنه قال (أي)، يعني بكيفك، بس لما نجيء إلى حاق الألفاظ نشوف كل منهما فيه دلالة على الاستيعاب والشمول...

 لها بلحاظ ثبوته لبعض أفرادها، لما في الثاني من بيان المقتضي في غير مورده، يعني الإطلاق الشمولي شنقول؟ فيه استيعاب لكل فرد فرد بدلالته، أما ذاك شنهو؟ لا، فيه تسامح، يعني ما يدلل على الاستيعاب، وكأن المتكلم يكتفي بحرمة ماذا؟ عدم إكرام بعض الفساق...

 بخلاف الأول، حيث لا يتضمن إلا بيان حال المقتضي على خلاف ما هو عليه من الضيق.

وبعبارة أخرى : ما سبق في الوجه الثاني من استلزام التصرف في الإطلاق البدلي رفع اليد عن سعة الحكم، واستلزام التصرف في الإطلاق الشمولي رفع اليد عن نفس الحكم في المجمع، لأنه قلنا يدلل على ماذا؟ دلالة مباشرية، الذي عبرنا عنه بالدلالة الماشرية، حطوا هذا بين قوسين، دلالة مباشرة ودلالة غير مباشرة، هذا بالدلالة المباشرة اش يقتضي؟ التقدم، الإطلاق، الشمولي يقتضي التقدم، لأن دلالته على الأفراد مباشرة، وذاك دلالته على الأفراد غير مباشرة...

 وإن لم ينهض بترجيح التصرف في الإطلاق البدلي ذاتا، إلا أن من القريب اقتضاءه قوة ظهور الإطلاق الشمولي، لقوة التصرف في مفاده جدا.

لكنه ـ لو تم ـ مختص بما إذا كان مفاد الشمولي اقتضائيا...
يعني هذا أيضا يحتاج شنهو؟ أول البحث...

ولذلك يقول: على أن إعطاء الضابط العام في باب الظهورات لا يخلو عن تكلف، فاللازم التأمل في خصوصيات الموارد، والاستظهار فيها بالقرائن.
تم، وبنفعه عم...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

